
  الغرامات المالية
  

  
َّالغرامة هي ما تأخذه الدولة من الأفراد عقوبة لهم بـسبب ارتكـاب أمـر محـرم لـيس  ٍ ً
ًفيه عقوبة مقررة شرعا، أو لمخالفة القوانين المعمول بهـا داخـل الدولـة، أو مخالفـة النظـام  ٌ ٌ

ًالعام أو العرف السائد، وقد تكون الغرامة نقدية أو عينية ً ُ ُ.  
ٌن مــوارد بيــت المــال شــائع كثيــر الانتــشار فــي عــصرنا، ولــذلك فهــو وهــذا المــورد مــ

ً الــشرع فيــه، نظــرا لأنــه علــى خــلاف الأصــل، وهــو حرمــة وبيــان لحكــمٍيحتــاج إلــى تحقيــق 

       : أكــــــل أمــــــوال النــــــاس لقولــــــه تعــــــالى

             

    

١
 علـــــى كـــــل المـــــسلم(ه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ـ، وقولـــــ)(   

٢  .  )()المسلم حرام، دمه وماله وعرضه

إلا أن الآيــة والحــديث الــسابقين ليــسا كــل مــا ورد فــي هــذا البــاب، بــل هنــاك الكثيــر 
ًمن الأدلة التي تتجاذب المسألة حلا وحرمة، وأدلة أخرى تجعل الغرامات تـدخل  ًّ بـاب فـي ِ

  . ِّالتعزير، وباب الربا، وطاعة ولي الأمر وغير ذلك
  

                                                           
(  .٢٩/لنساءسورة ا)١
(  ).٢٥٦٤( رقم -باب تحريم ظلم المسلم وخذله–صحيح مسلم )٢

 ١



َّ إلى حكم الشرع يوجب مناقشة كل الأدلة والاعتبارات السابقةوالوصول ِّ .  
  

  
  ِّعلاقة الغرامة بالربا: ًأولا

  . القرض والبيع: ِّخلاصة القول في أنواع الربا، أنه يقع في نوعين من المعاملات
أو التــأخير، ) ءاسَّالنــ(ففــي القــرض، يتــصور وقــوع الربــا بنوعيــه، ربــا الفــضل وربــا 

َّلمــدين الــدين زائــدا عــن أصــله فهــو ربــا، وان ردَّفــإذا رد ا َّٕ  بــنفس مقــداره ومعــه شــيء آخــر هً
َّوان قــل– َّ وكــان مــشروطا فهــو ربــا، أو اشــترط الــدائن علــى المــدين أن يــساعده أو يمكنــه -ٕ ُ ً

ًمن استخدام أملاكه، فهو ربا لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا َّ ٍ .  
َّويقع ربـا النـساء عنـدما يتـأخر المـدين فـي  ُتـسليم المـال عـن مجلـس العقـد، ولا يقـع َ

ِّالدين إلا بالتأخير، وهو عين الربـا، لأن الأمـوال الربويـة ْ يـشترط ، - وهـي الطعـام والنقـود-َّ
ْ عنـد اتحـاد الجـنس والنـوعضُب والتقـاُلـةَفي صحة العقد عند تبادلها المماث ْ، وفـي الـدين)٣(ِ َّ، 

ض ب فـلا بـد مـن التقـا-ًمـثلا–ولار الأمريكـي َّاتحد الجنس وهو المال، واتحد النوع وهو الـد
  . في مجلس العقد، والمماثلة في المقدار، وما سوى ذلك فهو ربا

إلا أن الــشارع الحكــيم تجــاوز عــن ربــا التــأخير فــي القــرض، لأن القــرض لــيس مــن 
ًاوضات المالية التي تولد مالا وععقود الم ٕدر ربحا، وانما هو من عقود الإرفاق والتعاونتِّ ً ُّ 

ووعــد بــالثواب لمــن )٤(َّالتــي يقــصد منهــا مــساعدة الآخــرين ولــذلك أباحــه الــشرع وحــث عليــه
ًيفعله مخلصا ُ  .  

                                                           
(  .م١٩٨٨بيروت، عام -، دار الجيل١٠١ص-َّعمدة السالك وعدة الناسك-ابن النقيب المصري)٣
(  .٢٨٥، ١/٢٨٤الفروق للقرافي، الفرق الرابع والعشرون )٤

 ٢



ٌإلا أن القرض بالنسبة للمدين هو دين ثابت في ذمته ناشئ عن عقد فيـه طرفـان َّ ٌ ٌ :
 ٌدائن ومدين، والزيادة علـى أصـل المبلـغ حـرام لا يجـوز لأنـه ربـا، بينمـا الغرامـة الماليـة لـم

ٌّتنــتج عــن عقــد، لا مــن عقــود المعاوضــات ولا مــن عقــود التبرعــات، وانمــا هــي حــق مــالي  ٌّ ٕ ُّ ٍ

ِّأوجبــه ولــي الأمــر بــدون التــزام مــسبق مــع مــن وقعــت عليــه العقوبــة، فليــست الغرامــة  -ًإذا-ُ
  . من قبيل ربا القرض

د أم أما المعاملـة الثانيـة التـي تحتمـل وقـوع الربـا فيهـا فهـي البيـع، سـواء أكـان للنقـو
ن همـــا الأمـــوال الربويـــة، فيـــشترط لـــصحة البيـــع إذا اتحـــد ين النـــوعيللمطعومـــات، لأن هـــذ

ًالجنس والنوع التماثل فـي المقـدار والحلـول فـي البيـع بـأن لا يكـون مـضافا إلـى المـستقبل، 
ًوالتقابض في مجلس العقد كبيع دولار أمريكي بدولار أمريكي مثلا ٍ ٍ .  

ٍن فائـدة بيـع دولار بـدولار؟ والجـواب أن المطلـوب  عـ-بالمناسـبة–ٌوقد يسأل سـائل 

هو عدم تحصيل الفائدة من بيع النقود بمثلها، لأن االله سبحانه وتعالى خلق النقود لقياس 
ِّقيمة الأموال الأخرى لـشرائها بهـا، فـالنقود أثمـان وليـست سـلعا، وفـي ذلـك يقـول ابـن القـيم ً 

ُبيعـــات، والـــثمن هـــو المعيـــار الـــذي بـــه يعـــرف إن الـــدراهم والـــدنانير أثمـــان الم (:رحمـــه االله
ًتقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفـع ولا يـنخفض، إذ لـو كـان الـثمن  ً

٥  .                   ) ()٠٠٠ٌيرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع

نيــــة فــــي البيــــع وهــــي اتحــــاد الجــــنس بعــــد هــــذا الاســــتطراد، يــــأتي بيــــان الحالــــة الثا
ض دون المماثلــة، أمــا إذا اختلــف بواخــتلاف النــوع، كــدولار بــدينار، فيجــب الحلــول والتقــا

ًالجنس والنوع، كطعام بنقد فيصح مطلقا ٍ ٍ .  

                                                           
(  .   م١٩٦٨مكتبة الكليات الأزهرية، ، ٢/١٥٦ -إعلام الموقعين عن رب العالمين–ابن قيم الجوزية )٥

 ٣



ًوواضح من أحكام ربا البيوع السابق ذكرها، أن الغرامـة الماليـة ليـست جـزءا منهـا،  ٌ
ًلأنها ليست عقدا ابتداء   . ت الغرامة من قبيل ربا البيوع، فليسً

َولكن يستثنى مما سبق من علاقة الغرامة بالقرض والبيع مـا إذ فـرض ولـي الأمـر  َ َ
غرامــة نقديــة علــى مــدين موســر، بــسبب مماطلتــه فــي ســداد دينــه، فــإذا أخــذت الدولــة هــذه 

ــدائن االغرامــة فــلا بــأس، أمــا إذ فــذلك مــن القــرض الــذي جــر ،ُ فرضــت الغرامــة لــصالح ال
ٌفعـــا، فالغرامـــة حـــرام فـــي هـــذه الحالـــةن ًوكـــذلك إذا اســـتدان طعامـــا أو لباســـا أو ســـيارة أو . ً ً ً

ًغيرهــا، وســواء ســميت المعاملــة قرضــا أو دينــا أو حتــى  ً ًريــة عاً ففرضــت عليــه ) اســتعارة(َّ
َّن كـل مـا سـبق مـن القـرض الـذي جـر ٌغرامة عينية أو نقدية لصالح الـدائن فهـي حـرام، لأ

ًجر نفعا، وكل قرض ًنفعا   .  فهو رباَّ
والبيــع كــذلك، فــإذا اشــترى بالأقــساط، ولــم يــدفع فــي الوقــت المحــدد، ففرضــت عليــه 

  . ٕغرامة لصالح البائع فهذا ربا، وان كانت لصالح الدولة فهي مباحة
وأســـاس هـــذا التمييـــز بـــين الإعطـــاء للدولـــة والإعطـــاء للـــدائن، هـــو فقـــه النـــصوص 

َّكــل قــرض جــر (قــال  أن النبــي صــلى االله عليــه وســلمالــواردة بهــذا الــشأن، فمــع أنــه يــروى  ٍ

لا يـصح الاسـتدلال بـه علـى الأحكـام،  )٦( الاسـنادإلا أنـه حـديث ضـعيف) ًمنفعة فهـو ربـا
َّولكنه صحيح المعنى لورود آثار صحيحة عن الصحابة تفيد نفس المعنى، منها ما صح  ٍ

د االله بـن سـلام رضـي االله أتيـت المدينـة فلقيـت عبـ: عن سعيد بن أبي بردة عـن أبيـه، قـال
ٍألا تجــيء فأطعمــك ســويقا وتمــرا وتــدخل فــي بيــت؟ ثــم قــال: عنــه، فقــال ً ٍإنــك فــي أرض : ً

                                                           
 -بيـروت–، دار المعرفة )٨١٣(، رقم الحديث ٢،١٦٤ -الدراية في تخريج أحاديث الهداية–ابن حجر العسقلاني : ًانظر مثلا)٦

  .مجهول رقم الطبعة وتاريخها
)

 ٤



ٌ الربـا بهـا فـاش، فـإذا كـان لـك علـى رجـل حـق فأهـدى إليـك حمـل تـبن أو -يقصد العراق– ٍ ِّ
٧  .  ) ()ٍّحمل شعير أو حمل قت فإنه ربا

ٌّوواضح من النص أنه منصب على النهي ع َ ْ ُ   . غيره ٍن منفعة يتقاضاها الدائن لاٌ

ّوكــذلك، مــا صــح أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم  ِلــي الوجــد يحــل عرضــه (قــال  َ ُ ُّ َ
َومعنـى اللـي هـو تـأخير سـداد الـدين مـن القـادر بغيـر عـذر، أمـا الواجـد فهـو . )٨()وعقوبته َّ َّ

  .  الغني القادر على السداد
ّذلك غيــــره مــــن شــــراح الحــــديث أن وقــــد أورد البخــــاري فــــي ترجمــــة هــــذا البــــاب وكــــ

َّمطلتنـــي بـــصيغة الـــشكوى واللـــوم، وأن يـــشتكيه، وأمـــا : اســـتباحته عـــرض المـــدين أن يقـــول

  . ِّالعقوبة فهي السجن
 أنــه أبــاح العقوبــة علــى إطلاقهــا دون تخــصيص، وقــد ،ووجــه الدلالــة مــن الحــديث

لحـبس لـيس هـو فهم منها الفقهـاء أن المقـصود هـو الحـبس دون غيـره، والـذي يملـك حـق ا
ٕالدائن وانمـا ولـي الأمـر، والحـبس فيـه انتهـاك وتقييـد لحريـة النـاس، واذا جـاز لـولي الأمـر  ٌ ِّٕ َّ

 مـن أحــد جـاز لــه أن يفـرض عقوبــة ماليـة علــى الغنـي المماطــل  نكيــرأن يفعـل ذلــك بغيـر
اب الأمـن الاقتـصادي، بلمحافظة على الحـق العـام، ولـضمان اسـتتللصالح خزينة الدولة و

ٌ عقوبة والغرامة عقوبة ولا دليل على التمييز بينهافالحبس ٌ .  

                                                           
(  .٣٦٠٣ رقم -باب مناقب عبد االله بن سلام–صحيح البخاري )٧
َّقطــع مــن أول الــسندمن(ًرجــه البخــاري تعليقــا خأ)٨ ٍلــصاحب الحــق مقــال كمــا رواه ابــن ماجــه بــسند :  لبــاب أســماهه ترجمــماعنــد) ٌ

  ).    ١٤٣٤(رواء الغليل للألباني، رقم إ: حسن، انظر
)

 ٥



  علاقة الغرامة بعقوبة الامتناع عن دفع الزكاة : ًثانيا
ســبق فــي المطلــب الخــاص بالزكــاة الاســتدلال بقــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم 

ًها فإنا آخذوها وشـطر مالـه، عزمـة مـن عزمـات عًمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن من(
ًعلى مسئولية الدولة في التأكد من إخراج الزكـاة، سـواء ) ٍ، ليس لآل محمد منها شيءناَّرب ُّ

َّباشرت هذه المهمة بنفسها أو وكلت أصـحاب الأمـوال فـي إخـراج الزكـاة نيابـة عنهـا، كمـا 
  . َّسبق بيان صحة الحديث

ٍأمــا فــي هــذا المطلــب الخــاص بالغرامــة، فــسينظر للحــديث مــن زاويــة أخــرى، وهــي 

ًمدى جواز الاستدلال به على مشروعية فرض الدولة لغرامة مالية، نقدية كانـت أم عينيـة ً َّ ٍ ٍ 
  . على الأفراد

  
ٌ علــى الحــديث هــي أن الزكــاة عبــادة، والعبــادة لا يــدخلها القيــاس الملاحظــة الأولــى

ًة لا ينظـــر فيهـــا إلـــى العلـــل، ولكـــن ذلـــك لـــيس علـــى إطلاقـــه، فـــإن كثيـــرا مـــن َّلأنهـــا توقيفيـــ ً
ا إخــراج الزكــاة نيابــة مَــِّالفقهــاء أوجبــوا الزكــاة فــي مــال الــصغير والمجنــون، وطلبــوا مــن وليه

ُّعنهمـــا، لأن الزكـــاة فيهـــا جانـــب مـــالي يحقـــق مـــصلحة واضـــحة وهـــي تـــسد حاجـــة الفقـــراء  ً ً ٌ ٌ
زكــــاة، ولــــو لــــم تكــــن كــــذلك مــــا أوجبــــوا علــــى الــــصغير والمــــساكين وبقيــــة أصــــناف أهــــل ال

  . امّوالمجنون دفع الزكاة، مع أنهم متفقون على عدم وجوب الصلاة والصيام والحج عليه
ِولاعتبار الجانب المالي وتحقيق المـصلحة، لـم يعـط عمـر بـن الخطـاب رضـي االله  ُ

َّ إلـى الـدفع لهـؤلاء َّعنه حديثي الدخول في الإسلام لعـزة الإسـلام فـي عـصره وعـدم الحاجـة

ًالناس، مع أن لهم بندا مـستقلا، هـو بنـد ، وقـد أعطـاهم رسـول االله صـلى ) المؤلفـة قلـوبهم(ً
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 والفتــوى عنــد الــشافعية علــى وجــوب زكــاة لمــذهباالله عليــه وســلم، ولــنفس الــسبب اســتقر ا
َّالزروع والثمار في كل ما يقتات ويـدخر ُ ِّ َّم يـنص لـ ، مـع أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم)٩(ُ

  .          على ذلك، ولكنه القياس الصحيح لإيجابها في التمر والزبيب والحنطة
 -غيــر التــوقيفي–ل،بأنــه لاعتبــار الجانــب المــالي يقا أن الــصوابُِّوبعــد ذلــك كلــه، 

ًفـرض النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عقوبـة ماليـة فقـد  ، الـصحيح للقيـاسفي الزكاة، والقابل
أخذ شطر مالـه بعـد أخـذ الزكـاة، وهـذا الجانـب المـالي البحـت يقبـل على مانع الزكاة وهي 

ومـن منعهـا فإنـا (قـال  ، لأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم )عصيان الأمـر (هُتَُّعلَالقياس، و
َّلبيان علـة الغرامـة) آخذوها ًفكـل مـن عـصى ولـي الأمـر جـاز فـرض عقوبـة عليـه، نقديـة . ِ ٍ

         ً.كانت العقوبة أم عينية
  
 هــي أن مــصير هــذه الغرامــة الماليــة هــو بيــت مــال المــسلمين، ملاحظــة الثانيــة،ال

ســوء اســتغلال (، فليــست القــضية قــضية )ٍلــيس لآل محمــد منهــا شــيء( عليــه الــسلام لقولــة
ًوانما هي تأديب للعاصي وتحقيق نفع مالي لجماعة المسلمين في آن معا) ُّالسلطة ٍ ُ ٌ ٕ .  

ٕيــست ناتجـة عــن عقــد بــين طــرفين، وانمــا هــي ، هــي أن الزكــاة لوالملاحظــة الثالثــة ٍ

ًحق تعبدي مالي وجب طاعة ٌّ ٌّ ً الله سبحانه وتعالى ابتداء، فلا وجه لاعتبار الغرامة الناتجة ٌ
ِّعــن التــأخير وجهــا مــن وجــوه الربــا، لأن الربــا  ِّ  لا يكــون إلا فــي البيــوع وفــي -كمــا ســبق–ً

  . القرض

                                                           
(  .١٧٢ ص-مرجع سابق–كفاية الأخيار : ًانظر مثلا)٩
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 تـــسجيل اعتـــراض الإمـــام الـــصنعاني أمــا الملاحظـــة الرابعـــة والأخيـــرة، فهـــي أهميـــة
 لأن …(             على الرأي السابق، وذلك عند شرحه لهذا الحديث، قال رحمه االله 

ٌّالروايــة وشــطر مالــه بــضم الــشين فعــل مبنــي للمجهــول أي جعــل مالــه شــطرين، ويتخيــر  ُ
ًويأخذ الـصدقة مـن خيـر الـشطرين عقوبـة ] لعله يقصد عامل الزكاة[عليه المصدق  لمنعـه َّ

َّ ولا يلحق بالزكاة غيرها في ذلك لأنه أُلحق بالقياس، ولا نص على علتـه، وغيـر …الزكاة ِ َِّ ْ
َّالنص مـن أدلـه العلـة لا يفيـد ظنـا يعمـل بـه، سـيما وقـد تقـررت حرمـة مـال المـسلم بالأدلـة  ُ ً َّ ََّّ َِّ

الـوارد فـي ٍالقطعية كحرمة دمه لا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قـاطع، ولا دليـل، بـل هـذا 
ّالحديث الـذي لا يفيـد إلا الظـن، فكيـف يؤخـذ بـه ويقـدم علـى القطعـي، ولقـد استرسـل أهـل  ّ َّ َّ

ُالأمــر فــي هــذه الأعــصار فــي أخــذ الأمــوال استرســالا ينكــره العقــل والــشرع، وصــارت تنــاط  ُ ً
َّالولايــات بجهــال لا يعرفــون مــن الــشرع شــيئا ولا مــن الأمــر، فلــيس همهــم إلا قــبض المــا َ ً ٍ َّ ُ ل ِ
ًمـــن كـــل مـــن لهـــم عليـــه ولايـــة، ويـــسمونه أدبـــا وتأديبـــا، ويـــصرفون فـــي حاجـــاتهم وأقـــوا ً ُّ ٌ ِّ هم تُ

١٠  .              )()ٕوكسب الأوطان وعمارة المساكن في الأوطان، فإنا الله وانا إليه راجعون

 هــو جــواز القيــاس فــي الزكــاة -رحمــه االله-والجــواب علــى مــا ذهــب إليــه الــصنعاني
 كيف لا، والنبي صلى االله عليه وسلم أوجب العقوبـة ،لي القابل للقياسلوجود الجانب الما

  !. المالية في غير الزكاة

                                                           
هــ، ١٣٧٩عـام ، الطبعـة الرابعـة -بيـروت–، دار إحياء التراث العربـي ٢/١٢٧ -َّسبل السلام–محمد بن إسماعيل الصنعاني )١٠

  !.ورحم االله الصنعاني، فقد عاش في القرن التاسع الهجري وقال ما قال، فكيف لو عاش في زماننا؟
)
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َبن العاص عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أنـه سـئل و فعن عبد االله بن عمر ِ ُ
ًمــن أصــاب منــه بفيــه غيــر متخــذ خبنــة فــلا شــيء عليــه، ومــن (ََّعــن الثمــر المعلــق، فقــال  َ ْ ُ ٍ َِّ ُِ

١١  . )() منه فعليه غرامة مثليه والعقوبةٍخرج بشيء

ُومعنـــى الحـــديث أن الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم ســـئل عـــن حكـــم تنـــاول الثمـــار  ُ
ِّالمعلقة على الشجر للمار بها، فأجاب بالإباحة إذا كان للأكل دون أن يأخـذ معـه شـيء،  َّ َّ َّ

  . ُوالخبنة هي الجيب أو طرف الثياب
ًض العقوبـة علـى مـن أخـذ شـيئا مـن الثمـار معــه ووجـه الدلالـة مـن الحـديث هـو فـر
ِّلمجرد أنه خالف الأوامر والنظام العام َّ .  

والغريــب أن الــصنعاني نفــسه أورد نفــس الحــديث فــي موضــعين مــن كتابــه، وحكــم 
١٢  :، لكنه قال في شرحه)(عليه بالصحة

رها أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة، ولكنه أخرج البيهقـي تفـسي:  الثالثة…(
ًبأنهــا غرامــة مثليــه جلــدات نكــالا َّوهــو تأويــل غيــر صــحيح لمخالفتــه ظــاهر الــنص، فلقــد ). ٍ ٌ

فالعقوبـــة البدنيـــة شـــيء، وغرامـــة المثلـــين ) فعليـــه غرامـــة مثليـــه والعقوبـــة(قـــال عليـــه الـــسلام
١٣  . )(شيء آخر، لأن الواو هنا تفيد المغايرة

ًاح شـرعا، سـووخلاصة التحقيق السابق، أن فرض الغرامـة الماليـة مبـ  أكانـت ًاءٌ
ًنقدية أم عينية، إذا كانت لصالح خزينة الدولة، أما الغرامة التـي تفرضـها الدولـة علـى  َّ

  . المدين المماطل لصالح الدائن فهي حرام

                                                           
(  .هـ١٣٥٧مصر، عام –، طبعة دار الحديث ٣/٣٦٢ -نصب الراية -عبد االله الزيلعي : حديث حسن، انظر )١١
(  .٤/٢٥، ٣/٩٧: مرجع سابق–سبل السلام للصنعاني  )١٢
(  .٤/٢٥: المرجع السابق )١٣
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 ١٠

َّوتستوي الإباحة في فرض الغرامة عند حاجة الدولة للمال وعدم حاجتها، إذ 

ٌة ماسة أو ظروفا استثنائية، بل هي مباحة ًليست الغرامة استثناء من الأصل يستلزم حاج ً ً ً
  . ًابتداء

 وتحمــيلهم مــا لا طاقــة سٕلكــن القــول بالإباحــة لا يــستلزم المبالغــة واثقــال كاهــل النــا
ُّلهم به، وصرف هذه الأموال في المصالح الخاصة للحكام، وانما يجب أن يكون تصرف  ٕ

  .    بالمصلحةًطاَّالإمام على الرعية منو
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